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 يـي والتنظيمــالتشريع الإطار
 رـفي الجزائ الإطارات وتحسين مستوياتهمن ـتكويل 

 
 
 

 : باللغة العربيةملخص 
ــــتح الإطــــالا  ي  ـــ   لــ اـ،ـــــــري  ـــرظ   ـــالتح مل ــــ  الإطـــــال اليعـــرلعن ياليلتيوـــن ليط ــــن اـ لــــــافـ ــــ م ي

 ـ لل ــ   ال ــابمة  لـ  ال ياوــية يالةيوــاتلة يالويوا يــة يال ماـيــة الــف مــر   ــا بــلتا ـ ــالرو بمخيلــا الي ــ
اـن  2المؤلخ في  133-66ل ريان الأمر لةـ  ـانلا نميـ بـ  مـرتلي : مرتلـة  يا تانـه ـيلـا الـ لت  ي1966و

مـيـةااما  ه ول يـي ـة العو طة الهيئة اليل يذلة المؤةية تم اتخاذ ـيلا بو ة م يعجلة إ دات  لاصر وياوة شـاملة لل
مــــــة بعـــــد اوـــــيملع الـــــ لت إا  الـــــة ت ــــــع الأمـــــر  تيــــــ اليل يـــــذ في  يع  133-66مرتلــــة  عـــــطيم  يع تط

اـ،رلة  اشه  ه نتام  اص إا  الة   1967وان ن مـية اـ يـي ة العو تاللخ ت ــع  1967يع وان ن ـإن ال
مـيـة اـدلـد لأالأمـر لةــ  يـي ة العو نـ الأواون العام لل الـذ  ةـرل  ـوـير وـريان ( تيــ اليل يـذي 133-66المان

مـ لةــ  لـتح الإطـالا  في يـم المروـ مـية  لى المؤو ا  الولا ية ياليجاللةي اما  طـ يـي ة العو نـ ال  59-85ةان
 ـ تــــد  الم مـــ اـن  المط مـــة  لـــى  يـــر العوـــاع في  يلـــا  ـــال  الـــذ  تـــان  ـــدظ إةـــات ال ت  في الأنتوـــة يالمـــ

يـي ــة  133-66اللعــا ي يباليــات اوــيدلاش مــا ـعــم في  ميمــ  الأمــر لةـــ  نـ الأواوــن العــام لل الميضــوتح المــان
اـا لـة ةان لـتح با ي اله تما متح الحمـق المط  مـيةي ـمد  عرض بدالة إا اليط  العو

لـتح  03-06لةـــــ  لأمر مــــا بالل ــــ ةل نـ ـمــــد  يت اليطــــ ــــ ــــا في ال ــــا  ال ــــا  المعل يـ تمــــا مــــتح تمـــــق الم
ـــ   ـــا يياو ا ـــ ي إذ نـــص في مات  يـ لـتح ي  ـــ   38الضـــواا  يتمــــق الم يــــا الحـــي في اليطـــ  لـــى  ن:ل للو

الحــي في  الم ــيـو يال ةيــة في الر  ــة  ــلع تيا ــ  الملليــة لي يمــا هطــتح ملتتيــ  للـرلــة الأيا رـــ  ن المعــر  ةــرل
مـيـةي ـمـد نـص الأمـر لةــ  لـتح في المؤو ـا  يالإتالا  العو لـتح بالحي في ال ةيةي  ما ـيوا ليعلي بيلتيـ اليطـ اليط

اـلت ال عــرلة بال يوــات  لــى  06-03 يـ   في إطــال وياوــة  مدلرلــة للوــ  لــى وــريل    ــير الم ــال الملــفي للوــ
اـلت ال عـرلة يالمخ لـة لي ـير المـ لـتح ي  ـ  الم ـيـوي المخططـا  ال ـل اـ  لليطـ لـة يالميعـدت  ال ـل ططـا  ال ـل

 ي تاله  تي يا   ط يي ذلك إا اليلتيـا
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 ممدمة:
وجدت الجزائر نفسها غداة الاستقلال في وضعية استثنائية، إذ تحتم عليها إيجاد وسائل وطرق استثنائية لحل 

أنه من المستحيل تلبية احتياجات البلاد من الإطارات  مشاكلها. في مقابل هذه الوضعية الكارثية تأكد المسؤولون من
تلك الوسائل والطرق الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، وأمام ضخامة مهامهم الواجب أداؤها وضرورة لاكتفا  قق  ببا

جل خلال السنوات الأولى للاستقلال تلبية المستععليهم الاستجابة لتلك الاحتياجات من الإطارات كان من الواجب 
منها، ققد أحدثت الثورة الجزائرية دمارا بأتم معنى الكلمة في كل القطاعات والمستويات، كما كانت الإمكانيات التي 

 .1830جويلية  05تتوقر عليها الجزائر بين أيدي المعمرين الأوروبيين وفي قائدتهم منذ تاريخ احتلال الجزائر في 
ذين كانت بأيديهم كل السلطات والأملاك حالة من الجنون قغداة الاستقلال تملكت هؤلا  الأوربيون ال

الهستيري، مما دقعهم إلى مغادرة البلاد وترك الأملاك والمنشآت والهياكل ليلحقها الخراب والدمار ليخلفوا ورا هم ما 
 يسميه البعض الأرض المحروقة،الشي  الذي تسبب في حدوث قوضى في كل الإدارات وفي كل القطاعات.

مـةياويطل  ـ لي يـ  ليلا ملاةعة الملت لـتح التاللة ي   ا للوـو نـية ياليلتيوية الف نتوه  ولية  ط المان
مـ لةـ  133-66الإطالا  في بلتا لويوا ما  علي باليعرلعا  اليالية  الأمر لةـ  ي ا را  59-85ي المرو

 ا03-06الأمر لةـ 
لـتح الإطالا    133-66لةـ ة م وريان الأمر المطلب الأيع:  ط

بتيين ممثلتيي الحكومتية الفرنستيية ونهتيرائهم  1962متيار  18و7دارت مفاوضات إيفيان التيتي جتيرت في الفتيمة متيا بتيين 
من جبهة التحريتير التيوطخ خصو تيا حتيول تنهتييم الستيلطات العامتية ختيلال المرحلتية التيتي تستيبف تنهتييم استيتفتا  تقريتير المصتيير 

 1962متيار   19اوضات إلى اتفاق على وقف إطلاق النتيار يتيوم ، كما تم التو ل في هذه المف1962جويلية  أولفي 
، وإنشتيتيا  هي تيتية تنفيذيتيتية مؤقتتيتية تنصتيتيب ابتتيتيدا  متيتين دختيتيول وقتيتيف إطتيتيلاق النتيتيار حيتيتيز التنفيتيتيذ، تتمثتيتيل 12:00علتيتيى الستيتياعة 
 مهمتها في:
 تسيير الشؤون العامة،حفظ النهام العام،تحضير و إجرا  استفتا  تقرير المصير. -

ي ة التنفيذية من اتفاقيات ايفيان بأن تصبح الجزائر تحت إشراف وسلطة اله 7العنوان  24كما قضت المادة 
إلى غاية نقل السلطات من طرف هذه الهي ة إلى مجلس وطخ تأسيسي جزائري  1962مار   19من  المؤقتة ابتدا 

سبتمبر  27الجزائر المستقلة بتاريخ  ، ثم تشكيل أول حكومة في1962سبتمبر  25وهو ما تم بالفعل بتاريخ 
 (1لأ.1962

لذلك، نميز قيما يتعلف بوضعية الإدارة العمومية عموما والتكوين بالخصوص في الفمة السابقة لسريان الأمر رقم 
مرحلة أولى كانت قيها البلاد تحت سلطة الهي ة التنفيذية بين مرحلتين: (2لأ1966جوان  2المؤرخ في  66-133
 تم اتخاذ قيها بصفة مستعجلة ما يلي:و المؤقتة
 إعداد عنا ر سياسة شاملة للوظيفة العمومية. -
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متابعة تنفيذ القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقواعد النهامية الخا ة لمختلف موظفي الدولة  -
 والجماعات العمومية الأخرى ودراسة مختلف مشاريع الأنهمة الأساسية للموظفين،

سةالاقماحات التي تهدف إلى تعديل مبادئ الأجور ونهام الاحتياط لمختلف موظفي الدولة والجماعات درا -
 العمومية الأخرى،

 ضمان مراقبة تسيير موظفي الإدارات المركزية، -
إعداد عنا ر لسياسة تعاون تقخ وتنسيف تطبيف اتفاقيات المساعدة التقنية وتوظيف الموظفين الأجانب في  -
 رات العمومية،الإدا

 ضمان تكوين الموظفين الإداريين للإدارات العمومية، -
 إعداد أو العمل على إعداد ر يد وثائقي وإحصائيات شاملة حول الوظيفة العمومية، -
 دراسة كل التدابير التي من شأنها تحسين تنهيم وسير المصالح العمومية. -

حيز  133-66تشكيل أول حكومة بعد استقلال البلاد إلى غاية دخول الأمر مرحلة تلت  التي ثانيةالرحلة أماالم
 1967قإن الوظيفة العمومية الجزائرية عاشت تحت نهام خاص إلى غاية أول جانفي  1967جانفي أولالتنفيذ في 

كان الموظفون   حيز التنفيذ، ققد( 133-66لأمر رقم تاريخ دخول القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد )ا
، وقد تم اللجو  بصفة 1962والأعوان طيلة هذه الفمة محكومين بعدد من النصوص التي أ درت بعد أول جويلية 

كما أن الإدارة بقيت طوال الفمة السابقة لإ دار القانون استثنائية في تطبيف هذه النصوص إلى التشريع الفرنسي،  
 (3لأضروريين لضمان سير عادي ومنتهم للمصالح العمومية.الجديد منشغلة بالحصول على الموظفين ال

أما قيما يتعلف بوضع نصوص تنهم و تسير عملياتالتكوينفي الفمة التي سبقت سريان مفعول القانون الأساسي 
قإنه يمكننا القول بان بلادنا كانت أمام حتمية الاستنجاد  133-66 رقمالعام للوظيفة العمومية المتضمن في الأمر 

لمواطنين الذين يتوقرون على مستويات تعليمية متواضعة وبدون أدنى تكوين مسبف وتم توظيفهم قيمنا ب العمل با
الشاغرة التي تتطلب في الأ ل مستويات أعلى وتكوينا متخصصا، لذلك تم تهميش وإهمال التكوين في ظل تلك 

 الهروف الصعبة.
لـتح الطالا :المطلب ال ا   133-66في يم الأمر لةـ   ط

من تباين واختلاف محسو   133-66جا  هذا الأمر للقضا  على ما ميز المرحلة السابقة لسريان الأمر رقم 
بين الأنهمة المطبقة على المؤسسات الإدارية والمؤسسات الاقتصادية سوا  في مجال الأجور أو المقية أو الحماية 

ا نتج عنه حالة من عدم الاستقرار الوظيفي وانتقال اليد العاملة من القطاع الإداري الاجتماعية أو التقاعد وغيرها، مم
إلى القطاع الاقتصادي بحثا عن أجر أعلى وامتياز أقضل، ولعل هذا ما ذهب إليه المشرع في بيانه لأسباب سن القانون 

 .الأساسي العام للوظيفة العمومية
 وهذا ما يههر جليا في ققرة أخرى من هذا البيان:  وقد سبب هذا الوضع ضررا بالنسبة للدولة،
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التجربة مدى الضرر الذي يلحف سلطة الدولة وفي نفس الوقت بالأموال العمومية من جرا  ترك تباين  " وتثبت
محسو  قائم بين النهم الخا ة بالقوانين الأساسية والمرتبات والتقاعد والفوائد الاجتماعية للموظفين التابعين لطبقتين 

المالية التي تجرى حاليا ضد الإدارات هي التي سببت في أكبر  من المصالح العمومية. وإن إعلا  المزايدات بشأن الفوائد
 جز  من عدم الاستقرار الحقوقي وعدم الاستقرار الوظيفي اللذين تعانيهما الوظيفة العمومية منذ الاستقلال ". 

المحدد لكيفيات تطبيف الأمر رقم  1966جوان  2المؤرخ في  134 -66لذلك جا ت أحكام المرسوم رقم 
لتقرر توسيع سريان قانون الوظيفة العمومية على المؤسسات الصناعية والتجارية ضمن شروط تحدد  (4لأ66-133

بمرسوم بعد أخذ رأي لجنة كانت تتكون وقتها من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ووزير الو اية على 
وبالتالي لم يكن من الممكن اعتبار العاملين بالمؤسسات  القطاع المعخ أو ممثلين عنهم، غير أن هذا المرسوم لم يصدر،

الصناعية والتجارية موظفين، لأن توسيع تطبيف القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على هؤلا  العمال توقف 
على مرسوم لم يصدر، وهذا ما يعخ استمرار التفرقة في القواعد المطبقة بين المؤسسات الإدارية والمؤسسات 

 (5لأالاقتصادية.
ولهذا لوقد جا  في بيان أسباب سن هذا القانون سبب إدراج أحكام تتعلف بالتكوين في هذا القانون كما يلي:

ققد وضع، كقاعدة عامة، المبدأ الذي تتحمل الدولة بموجبه إقامة تكوين تخصصي يتعين إتمامه قبل ممارسة أي عمل 
أن هذا الحل كان باهظ التكاليف إذا تم في أجل قصير، إلا أنه يمكن الإدارة من مراقبة  تابع للوظيفة العمومية.ولو

مباشرة على تكوين الموظفين وعلى توجيه المهن المتعددة التي تعرضها عليهم في مختلف قطاعات الحياة الاقتصادية 
دارة يكون لها الحف في أن تطلب من للبلد. وعلاوة على ذلك يتأتى هذا الحل بضمانة إضاقية للاستقرار حيث أن الإ

 (6لأ.ل الموظفين الذين تقوم بتكوينهم أن يلتزموا بخدمة الإدارة طيلة مدة معينة وذلك مقابل التسهيلات الممنوحة لهم.
المحدد للأحكام المطبقة على الموظفين  1966جوان  2المؤرخ في  151-66وهكذا  در المرسوم رقم 

منه المستفيدين من التكوين أن يبقوا لزوما في خدمة الإدارة طيلة مدة مساوية  7 المادة ، الذي ألزم في(7لأالمتمرنين
سنوات، أو نصف  10لثلاث سنوات عن كل سنة من التكوين على أن لا يقل مجموع المدة الكلية سنتين ولا يتجاوز 

قإنهم ملزمون برد المرتبات التي تلقوها هذه المدة عن كل سنة من التكوين إذا تم استبعادهم في نهاية التكوين، و إلا 
أثنا  تكوينهم  إضاقة إلى مصاريف التكوين، وهو نفس الأمر الذي يطبف على طلاب المدار  الذين يتكونون 

 للالتحاق بأحد أسلاك الوظيفة العمومية لأول مرة.
 

لـتح الإطالا  :المطلب ال الث مـ لةـ  ط  59-85في يم المرو
 1985مار   23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم لقد جا ت أحكام 

إيجاد الوحدة المفقودة في الأنهمة والقوانين بهدف (8لأالمتضمنالقانونالأساسيالنموذجيلعمالالمؤسسات والإداراتالعمومية
 133-66المطبقة على جميع العمال في مختلف مجالات النشاط، وبالتالي استدراك ما قشل في تحقيقه الأمر رقم 
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من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، بسبب عدم  دور المرسوم الذي يحدد شروط سريان أحكام هذا المتض
 ت التجارية والصناعية.الأمر على عمال القطاعا

قد  در هذا النص في ظل التباين السائد بين قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي وحاول وضع لهذا و 
امة التي يقوم عليها عالم الشغل بهدف توحيد الأنهمة والقوانين التي تحكم جميع العاملين بغض الأسس والقواعد الع

نـ تمـق النهر عن القطاع الذي ينتمون إليه، وهذا ما يتضح من المادة الأولى منه التي جا  قيها:" ااايحدت رذا المان
اـو ا  الف يخضر لها ممابم  لك الحمـق ملوا تان الم كما يتضح من طا  الذ  لليون إلي ااالي العامم يال

"القانون الأساسي العام للعامل" والتي تعكس الإيديولوجية الاشماكية السائدة آنذاك التي   خلال تسمية هذا القانون
 تنزع نحو إقامة نوع من المساواة بين جميع العمال عن طريف توحيد الأنهمة والقواعد المطبقة عليهم.

إدراك قلسفة هذا القانون إلا بالرجوع إلى السياق العام الذي طبع المرحلة التي  در قيها، ذلك إنه لا يمكن قهم و 
جا  عقب دخول الجزائر في مرحلة سياسية تميزت بصدور الميثاق الوطخ لسنة  1978أن  دور هذا القانون سنة 

من دستور سنة  6، حيث ورد في المادة (10لأالذي يمثل المصدر الأسمى لسياسة الأمة وقوانين الدولة ي(9لأ1976
اـن  الديلة 1976 طـفي رـ المودل الأواون ل ياوة الأمة ية وـن  :ل المي اق ال لـ يرـ المودل الإلدل

يا ااال ، وقد كر  هذا الميثاق التوجه (11لأيال ياون المعيود لمؤو ا  الحـ  يالديلة  لى  ير الم ي
 ققرة واردة في هذا الميثاق جا  قيها: الاشماكي للدولة، ويتضح ذلك جليا من

ا  ملاولن و لة الي رلر الـطفي ي ارد   لاااإن التجاه نحـ  يال اش اتن ةد يلر في  ـطال ي ورـ
طـفيااااااال هطتحي بحطـ الملطيي إل  ن ليخذ يولة معات ة لطم ما ه ل  اللتام الإةطا ن  ويش الي رلر ال

 ـا  لـة الر سمالية الأول ية يالميعامل  معلا متح الأراتااال يالمتيات ن يلطم المجو ، وهذا ما يتفف مع (12لأالم
ل الش اتية ا ييال الععب الذ  ل لوعة ـي ي توا :  10، حيث جا  في مادته 1976ما ذهب إليه دستور سنة 

تـيد الط يم باويطواع  مـ  ت  تح ذلك بطامم ال يات  في المي اق الـطفي يرن ال  يم ال طـليو ل الويملع ال
ــوت الـطفي  الش اتيةي ط ما لما يلت في المي اق لـ  ـا ح ن ي نييجة ملطمية  1954نوا يليتاي رـ  عويي ل 

 (13لأ .لهاااال
المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ققد تعرض له في  12-78أما قيما يتعلف بالتكوين في القانون رقم 

منه ما يفيد ذلك:" لكل عامل الحف في تنمية شخصيته بدنيا  11 راحة، ققد جا  في المادة البداية دون أن يسميه 
ومعنويا وثقاقيا ومهنيا"، إذ لا يمكن تصور تنمية شخصية العامل معنويا وثقاقيا ومهنيا بدون تكوين، ولعل ذلك ما 

اـ،ر  رمن  واوا :لاا، إذ جا  في ققرة منه1976يتناغم مع ما ورد في الميثاق الوطخ لسنة  اإن الش اتية في اـ
ــر  و ا    يح شخويي  يازترالراااال -3لي ميي  رداظ ثلثة:اااا ، وهي نفس (14لأا رةية الإن ان ي 

 .1976من دستور سنة  12العبارات التي وردت في في المادة 
وأقرد للتكوين قصلا كاملا مكونا من تسع مواد  12-78ققد خصص القانون رقم  11إلى المادة  بالإضاقة

 تضمنت النقاط التالية:
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 العمل التكويخ أحد عوامل المقية الاجتماعية و المهنية للعمال وضمان للتنمية الاقتصادية للبلاد، -
 العمل التكويخ التزام ذو قائدة وطنية يفرض على العامل والمؤسسة والدولة، -
 استفادة المتكون لعمل مستقبلي من أجر مسبف ، -
المؤسسة المستخدمة ملزمة بأن تنهم نفسها بالاشماك مع ممثلي العمال لمقية نشاط التكوين والتحسين،  -

 التكوين المستمر لجميع المستخدمين بغية تطورهم وتفتحهم، الضروري لاحتياجات المؤسسة، وإنجازه وتأمين
 التكوين يهدف إلى تحقيف التنمية المستمرة للقوى البشرية من خلال: -

 * تكوين المستخدمين الذين تحتاجهم المؤسسة،
 * ضمان التكوين الدائم مما يسمح للعمال بتحديث معارقهم وتنميتها وبمقيتهم،

سنة، لإكسابهم معارف نهرية وتطبيقية لازمة لممارسة  15ية لفائدة الشبان، ابتدا  من * القيام بأعمال تدريب
 مهنة ما،

 * تعليم القرا ة والكتابة باللغة الوطنية لجميع عمال المؤسسة لتمكينهم من المهنة،
 * تقديم المساعدة للعمال المتمكنين من اللغة العربية لتعلم لغة أجنبية تفيدهم في مهنتهم،

 ضرورة تعليم اللغة الوطنية لكل عامل يعرف لغة أجنبية لتسود اللغة الوطنية.* 
 إلزام العمال بمتابعة نشاطات التكوين المختلفة التي تنهمها المؤسسة المستخدمة، -
يمكن للمؤسسة المستخدمة أن تفرض على العمال الذين تسمح مؤهلاتهم واختصا اتهم أن يساهموا  بشكل  -

 (15لأالتكوين و التأهيل التي تقوم بها. قعال في أعمال
، حيث عبرت ققرة منه عن 1976وتعبر النقاط السابقة عن تناغم مع ما كان يصبو إليه الميثاق الوطخ لسنة 

لـد متح المطاوب الويوا ية ذلك حيث ورد قيها ــر م لـ  متح اتية   رو ما ـيئه  عوم  لى   :لاااثم إن ال 
هـ للعواعي يتمل لـ ـرصة الح  ـ  ال  الةيوات ي نم وـع  لى العلـ ياليمانة الحدل ة يذلك ب ضم  ل

لـتح الملفي بو ة  اصة  الم يوري يال يوات الدا،ـ  لى الأواليب اليملية اـدلد  ا يل يخ ى  ن  عويـ اليط
اـه الحياتي توا ةعل  في مأمتح متح ال طالة ال  (16لأ.يمليةااالل لم اليطيا مر العوم يلييح للعامم     م ي

، قإن هذا الأخير تعرض بداية إلى التكوين 59-85أما بخصوص الأحكام المتعلقة بالتكوين في المرسوم رقم 
 منه ما يلي:16باعتباره حقا من الحقوق المكفولة قانونا، إذ جا  في المادة 

 :....."يتمتع العمال في، إطار التشريع والتنهيم المعمول بهما، بالحف قيما يأتي خا ة
 التكوين و تحسين المستوى... ". -

كما حدد هذا المرسوم مجموع الأعمال والإلتزامات التي تقع على عاتف الإدارة لضمان هذا الحف، إذ نصت المادة 
 منه على ما يلي: 52

نـ لةـ  172ل  ول بالمات   ي ليع   لى المؤو ا  1978 ي   5المؤلخ في  12-78متح المان
مـ بما يأتي:يالإتالا   يـ  ي  ن  م مـية يووان ال ةية الدا لية للو مـيةي بغية     مرتيت الموالح العو  العو
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مـا  لي  - لـتح ي    الم يـو يتجدلد المعل ذلك    تأريم العواع   يلا تا،وا ي  يـا   واع اليط
 باليلاوي مر ميطل ا  اليلويةي

تـ الف ل ذلـنهاي  ضوتح  رةية العواع ت ب -  اويعداتافـ ي اـل
مـيةاالا - يـي ة العو  ـي  عالش في انجاز الأ واع المخووة لضوان  طييا الم ش   مر ال   لج

منه إلى أولوية بعض الف ات، المشاركة في الثورة التحريرية، في القبول في دورات التكوين  53كما أشارت المادة 
 ات.وتحسين المستوى وتجديد المعلوم

يمكننا الخروج بالعديد من النقائص التي تضمنها  59-85وبعد مراجعة كامل الأحكام الواردة في المرسوم رقم 
 هذا المرسوم قيما يتعلف بالتكوين: 

 لم يع  الحف للموظف في الإحالة على الاستيداع أو الاستفادة من عطل من أجل متابعة دورات تكوينية،  -
ين علتيتيى الإدارة وأغفتيتيل حصتيتيول ذلتيتيك متيتين طتيتيرف المتيتيوظفين، ممتيتيا متيتين شتيتيأنه أن يقضتيتيي علتيتيى قصتيتيرالمبادرة إلى التكتيتيو  -

 رغبة الموظفين في تحسين مستوياتهم، 
 تجاهل التكوين المتخصص ما بعد التدرج والتكوين المتوس  والقصير المدى، في حين ركز على التكوين العالي، -
 تحاناتالمهنيةوحتىالتكوين المتوا ل وتركأمرتقدير ذلكللإدارة،لميأخذبعينالاعتبار التكوين لتحضيرالمسابقاتوالام -
منه نصتا 56و 55ضيف المجالالذي يكون قيه للتكوين قائدة  تعود على المسار المهخ للموظف،حيثأنالمادتين -

على أسا  الشهادة من بين  على أن المقيةتكون إما عن طريف الاختيار من بين الموظفينالذينتتوقرقيهمالأقدمية،وإما
الذين أحرزواالمؤهلات والشهادات المطلوبة،وأيضاعن طريقالمسابقاتأو الامتحاناتالمهنية، إناقتضىالحالعقبتدريب للتكوينأو 
لتحسين المستوى، وغالبالاتأخذالإدارةبعينالاعتبارهذاالنوعمنالتكوين، في الحين الذي توجد قيه نصوص تمنح مزايا قيما 

جوان  6المؤرخ في  115-81من المرسوم رقم  11لمقية للموظفين الذين يتابعون تكوينا طويل المدى، قالمادة يتعلف با
، المتضمن إعادة تنهيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين، تنصعلى استفادة الموظفين 1981

ن تخفيض في الأقدمية المطلوبة للمقية بسنة واحدة عن كل سنة م 11إلى  1المنتمين للأسلاك المصنفة في السلالم من 
من التكوين العام أو المتخصص الذي له علاقة بالفرع المهخ دون أن يتجاوز المجموع سنتين، وبالنسبة للموظفين 

 بسنة عن كل سداسي من التعليم العالي. 14إلى  12المنتمين للأسلاك المصنفة في السلالم من 
لمرسوم من جهة على إلتزامات الإدارة في ميدان التكوين، غير أنه أغفل بالمقابل الإشارة إلى نص هذا ا -

المتضمن القانون الأساسي العام  133-66الإلتزامات التي تقع على عاتف المستفيد من التكوين، عكس الأمر رقم 
تحديد طبيعة ومدة  151-66رسوم رقم وأحال إلى الم 23للوظيفة العمومية الذي نص على هذه الإلتزامات في مادته 

 هذه الإلتزامات، كما سبقت الإشارة إليه.
 

لـتح الإطالا المطلب الرابر:   03-06في يم الأمر لةـ   ط
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للتكوين باعتباره حقا من حقوق الموظف في الباب الثاني  03-06الأمر رقم تطرق قيما يتعلف بالتكوين ققد 
لـتح ي    على أن: 38نص في مادته المعنون الضمانات وحقوق الموظف وواجباته، إذ  يـا الحي في اليط ل للو

الحف في  ه للوهلة الأولى هو أن المشرع قرروما يمكن ملاحهتالم يـو يال ةية في الر  ة  لع تيا   المللية لي 
 تكوين بالحف في المقية.ال

قد جعلت التكوين حقا من حقوق الموظف، قإنه بالمقابل من  03-06من الأمر رقم  38وإذا كانت المادة 
لليع   لى الإتال   لتيـ من نفس الأمر الإدارة بتجسيد هذا الحف، حيث نصت على أنه: 104ذلك ألزمت المادة 

لـتح ي    الم يـو بو ة تا،وةي يـا ي رةيي  الملليةي يتأريل  لملام  تيلا  اليط ةود ووان     تأريم الم
 ودلد لا

تفرض على المؤسسة القيام بعمليات التكوين وتحسين المستوى لفائدة موظفيها بصورة  104إن أحكام المادة 
 مستمرة ودائمة لتحقيف ثلاث قوائد، هي:

 الرقع من مؤهلات الموظفين، -
 المقية المهنية للموظفين، -
 تأهيل وتحضير الموظفين للقيام بمهام جديدة. -

ل :105وقد ترك المشرع للتنهيم تحديد الكيفيات والتدابير المتعلقة بتنهيم دورات التكوين، حيث جا  في المادة 
تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنهيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه الممتبة على ذلك، 

 .لريف التنهيمعن ط
المتعلف بتكوين الموظفين  1996مار   3المؤرخ في  92-96المرسوم التنفيذي رقم وفي هذا الصدد، قإن 

 جانفي 22المؤرخ في  17-04، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم (15لأوتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم
يهل النص التنهيمي الذي ينهم العنا ر المنصوص عليها في المادة السابقة، إلى غاية  دور نص تنهيمي  2004

 آخر يعوضه أو على الأقل يعدله.
 ضمانات وإمتيازات لصالح الموظف المستفيد من دورة التكوين: 03-06كما تضمن الأمر رقم 

التي تعود على المسار المهخ للموظف المستفيد من دورات التكوين، قالمشرع عادة ما يقرن  قيما يخصالإمتيازات -
على كيفيتين تتمحوران حول  107التكوين بالمقية، كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وعلى هذا الأسا  اشتملت المادة 

يـا :ل  يو التكوين تمكن الموظف من المقية من بين أربع كيفيات، حيث جا  قيها م ال ةية في الر ب في  مدم الم
في م اله الملفي يذلك بالنيماع متح ل  ة إا الر  ة الأ لى م اشر  في ن س ال لك  ي في ال لك الأ لى م اشر ي 

 ت ب الطي يا  الآ ية:
اـ  لع م الرـ الملفي  لى العلاتا  يالمؤرل   يـ   الذلتح  ول * لى  واس العلات  متح ب  الم

بـة  يالمطل
لـتح ميخوصيااال  .* بعد  ط
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حيث نصت على أنه :" تتوقف كل ترقية من قوج إلى قوج أعلى مباشرة كما هو  109ونفس الأمر أكدته المادة 
من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبف منصوص عليه في القوانين الأساسية الخا ة أو  8منصوص عليه في المادة 

 ،لالحصول على الشهادة المطلوبة.
الموظف الذي يتابع دورة تحسين المستوى في وضعية الخدمة ما يعخ استمراره في الاستفادة  129أبقت المادة  -

 من كامل حقوقه: مرتبه وحقوقه في المقية والأقدمية وغيرها من الحقوق، 
ه في على حف الموظف في الانتداب بقوة القانون في حالة متابعته تكوينا منصو ا علي 134نصت المادة  -

 القوانين الأساسية الخا ة وحالة متابعته تكوينا أو دراسات عينته الإدارة لمتابعتها. 
على حف الموظف في الاستفادة من رخص التغيب دون ققدان الراتب لمتابعة دراسات  208نصت المادة  -

 ترتب  بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع ساعات في الأسبوع.
على ضرورة تسيير  111أما قيما يتعلف بتنهيم التكوين في المؤسسات والإدارات العمومية، ققد نصت المادة 

المسار المهخ للموظفين في إطار سياسة تقديرية للموارد البشرية بالاعتماد على المخططات السنوية لتسيير الموارد 
 وتحسين المستوى، وأحالت  كيفيات تطبيف ذلك إلى التنهيم.البشرية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين 
المؤسسات والإدارات العمومية ألزم  المعدل والمتمم 92-96في هذا الإطار، ققد سبف للمرسوم التنفيذي رقم 

بضرورة إعداد مخط  قطاعي سنوي أو متعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بما قيه عمليات 
كوين في الخارج، كما ألزمها بأن تدرج هذا المخط  في إطار التسيير التقديري للموارد البشرية، وسنرى ذلك بشي  الت

 من التفصيل في المبحث الموالي.
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 : باللغة العربية المراور
 

 
اـن  2المــؤلخ في  133-66ي الأمــر لةـــ جاتاش -1 مـيــةي جال  ــدت  1966وــ يـي ــة العو نـ الأواوــن العــام لل الميضــوتح المــان

 ا542ي ص 8/06/1966ي بياللخ 46
مـ لةـ  2جاجاتاشي المات   -2  ا554ي مرور وابيي ص 8/06/1966ي بياللخ 46يجال  دت 134-66متح المرو
نـ العامي الدانمالشي بدين تاللخ نعري  -3 تـةي ة ـ المان  وال بـوياظي محاورا  تـع اللعا  الإتال ي الأتاتهية العربية الم ي

ةـر:    21ص   ي  نمل  تح م
/www.ao-academy.org/docs/alnashatt_aledari_1610009.doc 

اـن  2المؤلخ في  133-66جاجاتاشي بيان  و ا  الأمر لةـ -4  ا547ي مرور وابيي ص 1966و
مـ لةـ  -5  ا577يمرور وابيي ص 8/06/1966ي بياللخ 46ي جال  دت  151-66جاجاتاشي المرو
مـ لةـــ  -6 ذـون لعوــاع المؤو ــا   1985مــالس  23المــؤلخ في  59-85جاجاتاشي المروــ نـ الأواوــن اللوــ الميضــوتح المــان

مـيةي جال  دت   ا333ي ص24/03/1985 ي بياللخ13يالإتالا  العو
طـفييجال  ــــــــدت  5/07/1976مــــــــؤلخ في  57-76جاجاتاشي  مــــــــر لةـــــــــ -7 ي بيــــــــاللخ  61ليضــــــــوتح نعــــــــر المي ــــــــاق الــــــــ

 ا890ي ص 30/07/1976
 ي ن س المرورا 57-76المات  الأيا متح الأمر -8
ــوت  22مـــــؤلخ في  97-76ي  مـــــر لةــــــ جاجاتاش -9 اـ،رلـــــة الدهمراطيـــــة  1976نـــــ لـلـــــة اـ لـ اـول ليضـــــوتح إصـــــدال توـــــي

 ا1294ي ص  24/11/1976ي بياللخ  94العع يةيجال  دت 
 ا894ي مرور وابيي ص30/07/1976ي بياللخ 61جاجاتاشي جال  دت  -10
 ا1295ي مرور وابيي ص 24/11/1976ي بياللخ 94جاجاتاشي جال  دت  -11
 ا896ي مرور وابيي ص30/07/1976ي ي بياللخ  61جاجاتاشي جال  دت  -12
اـت متح  -13 نـ لةـ  179-171 نتر الم نـ الأواون العام للعامما 12-78متح المان  الميضوتح المان
 ا896ي مرور وابيي ص30/07/1976ي ي بياللخ 61جاجاتاشي جال  دت  -14
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